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2

استصحاب الزمان و الزمانيات

الزمان بنحو مفاد 
كان التامة أو الناقصة

يؤخذ في طرف 
التكليف

يؤخذ في طرف 
الواجب

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



3

استصحاب الزمان و الزمانيات

الزمان بنحو مفاد كان 
التامة أو الناقصة

يؤخذ في طرف 
التكليف

أي في موضوع الحكم
يكون من موضوع 
الوجوب أو شرطه 

يؤخذ في طرف 
الواجب

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



4

استصحاب الزمان و الزمانيات

الزمان بنحو مفاد كان 
التامة أو الناقصة

يؤخذ في طرف 
التكليف

الشبهة موضوعية

الشبهة حكمية

يؤخذ في طرف 
الواجب

موضوعيةالشبهة

الشبهة حكمية

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



5

استصحاب الزمان و الزمانيات

الزمان بنحو مفاد كان 
التامة أو الناقصة

يؤخذ في طرف 
التكليف

الشبهة موضوعية

الشبهة حكمية

يؤخذ في طرف 
الواجب

موضوعيةالشبهة

حكميةالشبهة 

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



6

استصحاب الزمان و الزمانيات

الزمان بنحو مفاد 
كان التامة أو الناقصة

يؤخذ في طرف 
التكليف

يؤخذ في طرف 
الواجب

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



7

استصحاب الزمان و الزمانيات

أخذ الزمان في 
الوجوب و شكّ في 

تحققّه

يكون جزءاً من 
الموضوع

يكون شرطاً و قيداً 
للموضوع

377: ، ص5مباحث الأصول، ج



8

استصحاب الزمان و الزمانيات

أخذ الزمان في 
الوجوب و شكّ في 

تحققّه

يكون جزءاً من 
الموضوع

يجري استصحاب 
الزمان

يكون شرطاً و قيداً 
للموضوع

لا يجري 
الاستصحاب

377: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات

الزمان بنحو مفاد 
كان التامة أو الناقصة

يؤخذ في طرف 
التكليف

يؤخذ في طرف 
الواجب

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



10

استصحاب الزمان و الزمانيات
-و هووطرف الواجب و أمّا إذا كان الزمان مأخوذاً في •

بوجه من الوجوو دخيلًا في الوجوب يكون -لا محالة
وم باعتبار  من الامور غير الاختيارية، كما إذا وجب ص

( كوان)الاولو  )النهار، أو صوم الوقت الوي  هوو اهوار 
فالصووحيع عوورم جريووان ( الناقصووة و الناايووة ةامّووة

ن و لا الاستصحاب فيه بوجه أصلًا، لا استصحاب الزموا
استصحاب المقيّر بما هو مقير، 

378: ، ص5مباحث الأصول، ج



11

استصحاب الزمان و الزمانيات
كان اهار شهر رمضان دخيلًا فوي الواجوب و صوام فإذا •

جور  المكلف إل  أن شكّ في ااتهاء النهار و بقائوه لوي ي
.استصحاب النهار و لا استصحاب الإمساك النهار 

378: ، ص5مباحث الأصول، ج



12

استصحاب الزمان و الزمانيات
أمّا عرم جريوان استصوحاب المقيّور، أعنوي الإمسواك •

:النابت في النهار، فتوضيحه
أنّ الشكّ في بقاء هيا القير •
ممسكاً لكان أاّه لو بق : ةارةً يبيّن في قضية ةعليقية هي•

ذلك إمساكاً اهارياً، 
اكه إنّ إمسو: و اخرى يبيّن بنحو القضوية التنجزيوة، أ •

.النهار  هل يبق  أو سوف ينقطع
378: ، ص5مباحث الأصول، ج



13

استصحاب الزمان و الزمانيات
يااه الأوّل فلا يجر  الاستصحاب بلحاظه؛ لعرم جرأمّا •

.في قضية ةعليقية من هيا القبيل

378: ، ص5مباحث الأصول، ج



14

استصحاب الزمان و الزمانيات
لشوكّ و أمّا النااي فأيضاً لا يجر ؛ لأاّه بالإمكان رفع ا•

طعوه الإمسواك الموجوب لقالتنجيز  هيا باختيار اقض
القضية عل  كلّ ةقرير بعرم بقاء الإمساك النهار  بنحو
سوجيله التنجيزية، فلا يعقل ةنجيوز الإمسواك عليوه و ة

قادراً باستصحاب الإمساك النهار  بعر أن كان المكلّف
س عل  رفع موضوع هيا الاستصحاب، و هو الشكّ بنف

.المخالفة

379: ، ص5مباحث الأصول، ج



15

استصحاب الزمان و الزمانيات
أمّا عرم جريوان استصوحاب الزموان بنفسوه ف اوّك و •

: عرفت فيما مض  في فرض أخي الزمان فوي الوجووب
حاب إلّوا أنّ الزمان لو كان قيراً لي يمكن إثباةه بالاستص
حب فوي بنحو الملازمة العقلية؛ لأنّ التقيّر لازم للمستص

.اعي، لو كان جزءاً لنبت بالاستصحاب. هيا الفرض

379: ، ص5مباحث الأصول، ج



16

استصحاب الزمان و الزمانيات
إنّ الزمان المأخوذ في طرف الواجب يكوونو هنا اقول•

لك قيراً دائماً، و يستحيل أن يكون جزءاً من الواجب، ذ
ءاً لأاّه دخيل في الواجب حسب الفرض، فلو كوان جوز

كان واجباً مع كواه غير اختيار  و خارجواً عون قوررة 
يور العمول اعي، ةقي. المكلّف، فلا يتعقّل ةعلّق الوجوب به

.راًبيلك الزمان داخل في قررةه، و لهيا يُعقل أخي  قي

379: ، ص5مباحث الأصول، ج



17

استصحاب الزمان و الزمانيات
يّ؛ و أمّا اعتبار  جزءاً للواجب فهو غير عقليّ و لا عرف•

لأنّ اابساط الوجوب عل  الزمان الي  هو خوار  عون 
ذكراا  اختيار المكلّف غير معقول حت  عرفاً، فلا يرد ما
ل في باب من أنّ اظر العرف مبنيّ عل  التركيب و التحلي

.التقيّرات
و بهوويا البيووان ظهوور بشووكل و  خوور بطوولان مووا ذكوور  •

حاب المحقّقون في المقام لإثبات صحة جريان الاستصو
.في الزمان المأخوذ في طرف الواجب
379: ، ص5مباحث الأصول، ج



18

استصحاب الزمان و الزمانيات
الأثر أاّه إذا كانأمّا المحقّق النائيني فقر ذكر ما حاصله•

ه رجع لمجموع شيئين، فإن كان من قبيل العرض و محلّ
زموان و الإل  التقيير، و إلّا رجع إل  التركيب، و بما أنّ 

، و عل  معروض واحور، الصوم عرضان في محلّ واحر
ن ، فيكووويرجووع إلوو  التركيووب لا التقييوورفلوويلك 

.الاستصحاب جارياً 

379: ، ص5مباحث الأصول، ج



19

استصحاب الزمان و الزمانيات
أقول بغض النظور عون أنّ الزموان و الصووم هول هموا •

إنّ رجووع موا عورا : عرضان في مسوتوى واحور أو لا
ل عنور ةعقّوالعرض و محلّه إل  التركيوب إاّموا يكوون 

ذلك حتّ  ، و ما احن فيه لا يعقل فيهالتركيب في افسه
موراً في اظر العرف؛ لما ذكراا  من أنّ الزمان باعتبوار  أ
، فولا غير اختيار  فلا يمكن أن يكون ةحوت التكليوف
صوم ةصل النوبة إل  البحث عن أاّه عرض في عرض ال

.أو في طوله
379: ، ص5مباحث الأصول، ج



20

استصحاب الزمان و الزمانيات
ام فقر ذكر فوي المقو( قرس سر )و أمّا المحقّق العراقي •

:كلامين
ما يرجع من حيث الروح إلو  مقالوة المحقّوق : أحرهما•

لمقوام إنّ التقييور فوي ا: حيث قوال( رحمه الله)النائيني 
.ينحلّ بالنظر العرفي إل  التركيب

أنّ هيا ةامّ في غير ما يكوون مون قبيول الزموان: و فيه•
اط الي  هو خار  عن قررة المكلّف ممّا يستحيل اابسو

.الوجوب عليه
380: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
رحموه )كلام يشبه كلاماً  خر للمحقّوق النوائينيثاايهما•

و احن ايكر فوي المقوام المجمووع المركّوب مون (  الله
يّوة فوي أنّ ةقيّر الصوم منلًا بقيور الظرف: الكلامين، و هو

، بول النهار يكون مئواة زائرة ةحتا  إلو  بيوان مفقوود
ون يكو( صي في اهار شهر رمضوان: )الأثر في منل قوله

و للصوم مجتمعواً موع النهوار، أ: للصوم مع النهار، أو قل
للصوم و النهار النابوت عنور ، و موا يشوبه ذلوك مون 

.التعبيرات
380: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
.هيا الكلام غير ةام ثبوةاً و إثباةاًو •
  المئواوة أمّا عرم التماميّة إثباةاً ف اّها ةكفي لإثبات هي•

ة ، و هل يوجر في لغو(في)المرعاة و هي الظرفية كلمة 
!العرب ما يكون أوضع منها دلالة عليه؟

380: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
ام و أمّا عرم التماميّة ثبوةواً ف اّهوا لا فائورة فوي المقو•

ر الظرفيوة للتخلّص عن الإشكال و الفرار عنه بتبريل قي
و إل  قير  خر هو المعيّة و الاجتماع و المصاحبة و احو

لا ينبووت -أيضوواً-ذلووك، فووإنّ هوويا القيوور ا خوور
صول باستصحاب النهار إلّا بناءً علو  التعويول علو  الأ

.المنبت

380: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
: مقامفقر ذكر في ال( رحمه الله)و أمّا المحقق الأصفهااي •

أاّووه ةووارةً يفوورض أنّ الواجووب هووو ةحصوويل العنوووان 
الااتزاعي الي  يحصل من مجموع الصووم و النهوار، و 

و اخورى يفورض أاّوه لا يطلوب . ةقيّر أحرهما با خر
.ء غير منشأ الااتزاعشي

380: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
  فرض الأوّل لي يجر  استصحاب الزمان؛ لأاّوه حتّوفإن •

ذلوك مع ثبوت القير و ذات المقيّور و التقيّور لا ينبوت
نّ ةرةّب العنوان الااتزاعي إلّا بناءً عل  الأصل المنبت؛ لأ

العنوان الااتزاعوي علو  منشوأ الااتوزاع لا يكوون إلّوا
.بالملازمة

380: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
لنتيجوة و إن فرض النااي جرى الاستصحاب، و ةرةّبت ا•

ير كلّهوا المقصودة، حيث يكون ذات المقيّر و التقيّر و الق
.ء وراءهاثابتة، و لا يقصر شي

380: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
.أمّا ذات المقيّر فالمفروض ثبوةه بالوجران•
.و أمّا القير و هو النهار فقر ثبت بالتعبّر•
هوار، كوون الصووم فوي الن: و أمّا ةقيّر الصوم بالنهار، أ •

زموان فهيا ثابت بالوجران؛ و ذلك لأاّنا باستصوحاب ال
ا الزموان أثبتنوكويلك أثبتنا الزمان الوواقعي ةعبّوراً كما 

الزموان و وجراااً، فينبت كون الصوم فويالتعبر  واقعاً
.التعبر  بالوجران

381: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
:و يرد عل  هيا الكلام•
أنّ الاستصووحاب إاّمووا يجوور  إذا ثبووت أثوور : أوّلًووا•

للمستصحب، و لا يجور  لمجورّد ثبووت الأثور لويات
الاستصحاب، و هيا الأثر في المقام إاّموا يجور  علو 
ن ذات الاستصحاب؛ لأنّ المستصوحب لويس إلّوا الزموا

.الواقعي دون التعبّر 

381: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
التعبور  أاّه لو ثبت التقيّر وجراااً لنبوت الزموانثااياًو •

بت وجراااً، و ادّعينا أاّه مهما ثبت طرف التقيّر وجراااً ث
 عنووان أ ّ-أيضاً-لو صعّ هيا ثبت: التقيّر كيلك قلنا

اتزاعوه ااتزاعي ينتزع من الامور النلاثة لنبووت منشوأ ا
ين موا بالوجران بجميع أركااه النلاثة، فلموا ذا فصوّل بو

يكون المطلوب فيوه هوو العنووان الااتزاعوي أو منشوأ
!الااتزاع؟

381: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
نبوت أنّ ثبوت الزموان التعبّور  بالوجوران لا ي: ثالناًو •

لنابوت الظرفية بالوجران أبراً؛ إذ ليس الزمان التعبّور  ا
لصووم بالوجران بحسب الحقيقة زماااً  خر ليقع ظرفواً ل

يس في قبال الزمان الوواقعي الوي  ثبوت بالتعبور؛ إذ لو
عي، و الزمان التعبر  إلّا عبارة عن التعبر بالزموان الوواق
كيوف هو ليس إلّا جعلًا و اعتباراً غير صالع للظرفيوة، ف
عويول ينبت بيلك كون الصوم في النهار، و هل هيا إلّا ة

!عل  الأصل المنبت
381: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
امع أاّنا لو فرضنا أنّ القير الواقعي للواجوب هوو الجورابعاو •

حّة بين الزمان الواقعي و الزمان التعبر ، لزم مون ذلوك صو
العمل واقعاً، و عرم وجوب إعادةه في عمل بشرط وقوعوه 

جوب في ذلك الزمان عنر ااكشاف الخلاف فمنلًا لو ثبت و
إلو  التصرق في اهار ما بنحو صرف الوجود، و لي اتصورّق

فتصورقنا، أن شككنا في بقاء النهار، و أثبتنا  بالاستصحاب
عوادة ثيّ ااكشفت مخالفته للواقع، لزم من ذلك عرم لزوم الإ

.و هيا ما لا يلتزم به من قبل أحر. في يوم  خر
381: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
لزمان و لو فرضنا أنّ القير هو الزمان الواقعي فمجرّد ثبوت ا•

.ةقيّر الصوم بهالتعبر  بالوجران لا ينبت

381: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
أاّه لا يمكون فيموا إذا: و قر ةحصّل من مجموع ما ذكر•

، لا كان الزمان مأخوذاً في طرف الواجب إثبوات التقيّور
.باستصحاب الزمان و لا باستصحاب المقيّر

382: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
ن وراء هيا و لكنّا بإمكاانا إثبات النتيجة المسوتهرفة مو•

مكلف، محاولة إثبات التقيّر و هي ةنجيز الواجب عل  ال
.قيّرفإنّ هيا ينبت في المقام دون حاجة إل  إثبات الت

382: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب التعليقي
الاستصحاب التعليقي[ التنبيه السادس]•
ن يقووع البحووث فووي هوويا التنبيووه عوو: التنبيووه السووادس•

الاستصووحاب التعليقووي، و ا ن يكووون البحووث فووي
و أمّوا . ميةاستصحاب الحكي التعليقي في الشبهات الحك

عقور لوه الاستصحاب التعليقي في الموضوعات فسوف ا
.ال بحناً ضمن ةنبيهات هيا التنبيه إن شاء الله ةع

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي

الشك في الحكم الشرعي

في أصل جعل الشك
الحكم بقاءً 

الشك في النسخ

في سعة دائرة الحكمالشك
و ضيقه، و احتمال أخذ 

قيد فيه يضيقّه
. الشبهة الحكمية

في الحكم ناجم عن الشك
عدم معلومية الصغرى 

الخارجية
.الموضوعيةةالشبه

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي
قووم فالشك في الحكي الشرعي يُقسَّي فوي اصوطلاح ال•

بحنياً إل  ثلاثة أقسام؛ 
و إذ ةارةً يكون الشكّ في أصل جعل الحكي بقواءً و هو•

الي  يسم  بالشك في النسخ 

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي
ائرة و اخرى يكون الجعل معلوماً، لكن يشكّ في سعة د•

موا إذا الحكي و ضيقه، و احتمال أخي قير فيه يضويّقه، ك
عليوّة شكّ في أنّ النجاسة للماء المتغيّر قر اخيت فيها ف
، أو التغيّوور، فتكووون مخصوصووة بفوورض وجووود التغيّوور

ر ارةفاعه المأخوذ فيها هو حروث التغير، فتكون ثابتة بع
.  ميةو هيا هو الي  يصطلع عليه بالشبهة الحك. أيضاً

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي
يوه ثالنة يكون أصل الجعل و دائرةه و أبعاد ما اخوي فو •

كلّ ذلك معلوماً واضحاً و إاّما الشكّ في الحكي اواجي
عن عرم معلومية الصغرى الخارجية، كما إذا شوكّ فوي

ر  أو أنّ هيا الماء هل ةغير أو لي يتغيّر، أو هل بقوي ةغيّو
وع و لي يبقَ ةغيّر ، فإنّ هيا الشكّ منصبّ علو  الموضو

و هويا هوو الوي  يصوطلع عليوه . الصغرى الخارجيوة
.بالشبهات الموضوعية

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي
نا بحنيواً و إاّما قل. فأاحاء الشكّ في الحكي ثلاثة بحنيّاً•

ي لأاّه ربما يبرهن عل  أنّ القسي الأوّل و هو الشوك فو
لا يكوون ف. النسخ يرجع بشكل و  خر إل  القسي النااي

.قسيماً له

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي

الشك في الحكم الشرعي

الشك في النسخفي أصل جعل الحكم بقاءً الشك

في سعة دائرة الحكم و ضيقه، و الشك
احتمال أخذ قيد فيه يضيّقه

. الشبهة الحكمية

الشكّ باعتبار أن المكلف يشك في 
اعتبار قيد زائد على قيود الحكم

استصحاباً تنجيزياّ

الخصوصيات المأخوذة في موضوع 
الحكم متيقنها و مشكوكها غير حاصلة 

المشكوك و لم كلهّا سابقاً، بل حصل
يحصل المتيقنّ إلّا بعد زوال القيد 

. المشكوك
في الحكم ناجم عن عدم معلومية الشك

الصغرى الخارجية
.الموضوعيةةالشبه

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي

. الشبهة الحكمية

ف الشكّ باعتبار أن المكل
د يشك في اعتبار قيد زائ

على قيود الحكم
استصحاب تنجيزي

الخصوصيات المأخوذة 
في موضوع الحكم 

متيقنها و مشكوكها غير 
حاصلة كلهّا سابقاً، بل

المشكوك و لم حصل
د يحصل المتيقنّ إلّا بع
. زوال القيد المشكوك

تعليقياستصحاب 

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي
و و أيّا كان فموضوع كلامنا ا ن هو القسي النوااي و هو•

سومّ  الشك في الحكي من حيث سعته و ضيقه الوي  ي
بالشبهة الحكمية، 

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي
فوي فإاّه هنا ةارةً يكون الشكّ باعتبار أن المكلوف يشوك•

اعتبار قير زائر عل  قيود الحكي، 

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي
-هكما إذا شكّ في أنّ وجوب إكرام العالي مشروط بعرالتو•

كوكة أم لا، و قر كاات كلّ القيوود المتيقّنوة و المشو-ايضاً
وم ثابتة، فكان هيا الشخص بالأمس عالماً و عادلًا أمّوا اليو
اموه فقر زالت عرالته فيحصل عنر  الشك فوي وجووب اكر

.  ةبعاً لأحتمال دخل العرالة
و منوول هوويا الشووك الحكمووي يكووون الاستصووحاب فيووه •

ة ةنجيزيوة استصحاباً ةنجيزيّاً، حيث إن القضية المستصوحب
.  في الحالة السابقة لا ةعليقية

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي
و طوراً ةكوون الخصوصويات الموأخوذة فوي موضووع •

قاً، بول الحكي متيقنها و مشكوكها غير حاصلة كلّها سواب
ل القير المشكوك و لي يحصل المتيقّن إلّا بعر زواحصل

.  المشكوك

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي
ادلًوا ففي المنال الميكور افرض أنّ زيراً بالأمس كوان ع•

ه فهوو لكنه لي يكن عالماً أما اليوم الي  زالت فيه عرالت
ففي منل هيا يكون الموورد موورد الاستصوحاب. عالي

ة هي أاّوه لوو التعليقي، حيث لا قضية ةنجزية، بل القضي
كان قر أصوبع عالمواً بوالأمس لوجوب إكراموه جزمواً 
-ل وجران شرائطها لحكي متيقنهوا و مشوكوكها، فوا ن

فهيا هو الاستصحاب التعليقي، . كيلك-أيضاً

387: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب التعليقي
نور استصوحاب الحكوي ع: و أن شئت قلت في ةعريفوه•

مون الشكّ في بقاء الحكي المرةّب عل  موضوع مركب
عنور فورض وجوود أحور -عل  أقلّ ةقورير-جزءين

وجود جزئيه و ةبرّل بعض حالاةه المحتملة الرخل قبل
.الجزء ا خر

387: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب التعليقي
يا جريان هو( رحمه الله)لقر كان المشهور قبل الميرزا و •

قر بورهن علو ( رحمه الله)الاستصحاب إلّا أنّ الميرزا 
.عرم جريااه، فأصبع المشهور من بعر  عرم الجريان

387: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب التعليقي
ة معلّقة أاّه ةوجر قضية متيّقن: و صورة هيا الاستصحاب•

هوا لو كان عالماً لوجوب إكراموه فيستصوحب بقا : هي
تحقّوق إل  الحالة النااية، ليحكي فيها بوجووب الإكورام ل

الشرط و هوو العلوي حسوب الفورض، فيكوون جريااوه 
.ةكجريان الاستصحاب في سائر الشبهات الحكمي

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي
شواةه و هيا الاستصحاب يقع مهيّ البحث فيه و في مناق•

:في مقامين
.هيبحث فيه عن أصل جريااه و ةماميةّ أركاا: أحرهما•
يبحث فيوه عون وجوود معوارض لوه و عورم : و النااي•

.وجود 

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي
: لنشرع في كل من المقامين ةفصيلًاو •

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
ةمامية الأركان في الاستصحاب التعليقي•
فووي ةماميووة الأركووان فووي الاستصووحاب : المقووام الأوّل•

.التعليقي

387؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
حوروث و منطلق الإشكال في هي  النقطة أاّه لا يقين بال•

موه رح)كي يجر  الاستصحاب، و ثمّة عبوائر للميورزا 
نّ يبرو عل  ملامحها في ةوضويع هويا الإشوكال أ( الله

أمراً في الاستصحاب يشترط فيه أن يكون المستصحب
صفحة الوجود، و مربوطاً بلوح الوجود و عالمه، و هويا

لسوابقة ليس شيئاً في صفحة الوجود كي ةكون الحالوة ا
.موجودة

387؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
ي و من الواضع أنّ هيا الكلام باطل، فإاّه لا يشوترط فو•

قوين بهوا، الاستصحاب سوى حالة سابقة يتعقّل ةعلّق الي
سواء كاات من لوح الوجود أو من لوح الواقع الي  هوو

الوجود، و الي  ةرخل فيه الملازموات، و موا أوسع من
الي يشابهها، فإنّ الملازمة بين ةعرد ا لهوة و فسواد العو

منلًا أمور واقعوي صوالع لتعلّوق اليقوين بوه علو  حورّ
.الموجودات

387؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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التعليقيّالتنبيه الرابع الاستصحاب

الاستصحاب
التعليقيّ 

 ً يجري مُطلقا

لا يجري 
كذلك

يفصّل

131؛ النص ؛ ص(الامام الخميني)الاستصحاب
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التعليقيّالتنبيه الرابع الاستصحاب

الاستصحاب
التعليقيّ 

 ً يجري مُطلقا

لا يجري كذلك

يفصّل

بين التعليق في
الحكم و الموضوع

بين ما كان التعليق 
شرعياًّ و غيره

131؛ النص ؛ ص(الامام الخميني)الاستصحاب


